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 التصنيف الموضوعي
 صفقة اوراق مالية تنفيذالتأخر في 

 الوقائع
للخدمات  )...(شركة الددعى عليو )تقدم إلى لجنة الفصل بلائحة دعوى ضد  الددعيتتلخص وقائع ىذه الدعوى في أن 

(. وفي تاريخ ....في المحفظة رقم ) شركة )...(عن طريق  ذكر فيها أنو أحد الدتداولين في سوق الأسهم السعودية ،(الدالية
( سهماً بسعر 481,2وعددىا قبل التجزئة ) ...عملية بيع لجميع الكمية الدملوكة لديو في شركة  نفذم 13/4/2002

في الفترة وكان ذلك  ،ويترك للجنة تقديره بمتوسط سعر السهم لذلك اليوم ،السوق، ولا يذكر كم كان سعرىا في تلك اللحظة
 أغلقلم تظهر الأسهم في المحفظة ثم فوقام بتحديث المحفظة  ،الدسائية حيث ظهرت عبارة قيد التنفيذ على شاشة الجهاز

كانت   إذأن تم بيعها تفاجأ بعدم بيع الأسهم التي سبق فبعد التجزئة فتح المحفظة  أيم 11/4/2002الجهاز، وفي تاريخ 
ظهر لو الددعي أمر بيع لذا عدة مرات ولكن النظام في الشركة لا يقبل، وت أدخلوعلى الفور  ،جميع الأسهم موجودة في المحفظة

بأن  فأفادهثم اتصل على الشركة وأخبر الدوظف بأنو لا يستطيع البيع  ،أنو يطلب البيع بسعر السوقعبارة قيد التنفيذ علماً 
الددعي أمر البيع مرة أخرى فتم البيع مباشرة )وأرفق  نفذالاتصال  وبعد ،النظام فيو مشكلة ولن يتم إصلاحو إلا بعد ثلاثة أيام

وطالب بإحضار التسجيل الصوتي الذي تم مع الدوظف بتاريخ  ،ن تداول(عإضافة إلى كشف صادر  ،مستنداً بذلك
بتاريخ م وعن أسعار البيع 11/4/2002م، وختم مذكرتو بالدطالبة بتعويضو بالفرق عن سعر البيع بتاريخ 11/4/2002
أتعاب  علاوة على ،إنو من سكان الددينة الدنورة إذإضافة إلى تعويضو عن مصاريف أتعاب السفر  ،م13/4/2002

 سب تقدير اللجنة.بحالاستشارات القانونية 
هـ، القاضي 1430م لعام 1/2002/ل/ د660وقد أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها رقم 

 فين.برفض طلبات الطر 
نة الفصل، والحكم ، تقدم بمذكرة استئناف عليو، يطلب فيها إلغاء قرار لجى عليو نسخةً من قرار لجنة الفصلوبعد تسلم الددع

اللجنة أنو  تذكر إذمنو إلى أن تسبيب اللجنة غير مستقيم،  استناداً  ؛القانونية للدعوى لعدم صحة دعواه الأتعاب  بإلزام الددعي 
ي ثم ترفض طلبو فهذا أوضح دليل على ثبوت الخطأ عليو، وما جاء في القرار من أن الددعي تحمل أعباء لم يثبت خطأ الددع

أعباءً وجهداً ودفوعاً ومرافعات نتيجة لذذا الظن الذي ثبت خطؤه،  يتحملمتابعة ما كان يظنو حقاً لو جعل الددعى عليو 
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مخطئةً فيو وأن الخطأ كان من الددعي، وبالتالي فهو خطأ يستحق بموجبو التعويض، وعند وكانت الشركة تجزم وتوقن أنها ليست 
التي ار مع القرارات العديدة السابقة النظر للسوابق القضائية الصادرة من اللجنة يظهر اختلاف مسلك اللجنة في ىذا القر 

أحوج الددعي إلى إقامة الدعوى،  مداى الددعى عليو ذلك بثبوت الخطأ عل قضت فيها بالحكم للمدعي بأتعاب المحاماة معللةً 
وختم الددعى عليو استئنافو ببيان قيام الدسؤولية على الددعي لوجود الخطأ وتحقق الضرر، وطالب بنقض قرار اللجنة رقم 

دعي بسبب دعوى الد تحملتهاىـ، والحكم للشركة بالتعويض عن الأتعاب القانونية التي 1430م لعام 1/2002/ل/د220
 ريال. 208000بمبلغ 

 الأسباب
بعد اطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القرار محل الاستئناف، وأسباب الاعتراض عليو، 

 م خلال الأجل المحدد نظاماً، فقد رأت اللجنة نظر القضية من الناحية الدوضوعية، وحيث انتهت لجنةد  وحيث إن الاستئناف ق  
إلى أنو لم يثبت لدى اللجنة صحة ما ادعاه الددعي من  استناداً  ؛الفصل في قرارىا الدستأنف ضده إلى رفض طلبات الطرفين

وأن كشف العمليات التي أجريت على محفظة  ،م12/4/2002ىـ الدوافق 14/3/1421قيامو بطلب بيع أسهمو في تاريخ 
ل أي أمر في ذلك التاريخ، مدا رأت معو أن لا وجو لذذا الادعاء الذي تبين الددعي خلال تلك الفترة لم يثبت أن الددعي أدخ

أن أركان الدسؤولية التي يدعي الددعي تضرره منها، و  عدم موافقتو للواقع، وحيث لم يثبت لديها ارتكاب الددعى عليو للوقائع
ن مسؤولية الددعى عليو تكون منتفية، الأمر الذي تتمثل في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وحيث انتفى ركن الخطأ، فإ

 يوجب رد الدعوى.
الأتعاب القانونية، فقد انتهت لجنة الفصل إلى أنو لم يثبت ارتكاب الددعي  دفع  بطلب الددعى عليو إلزام الددعي  أما ما يتعلق

من اللائحة التنفيذية  ة )أ( من الدادة الثمانينستئناف أن الفقر ترى لجنة الاأعباء متابعة ما يظنو حقاً لو، و إنو تحمل  إذللخطأ 
يستحقو إلا في  لنظام الدرافعات الشرعية نصت على أن "للمدعي عليو الدطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقو في الدعوى ولا

 .حال ثبوت كذبها"
 لذا فإن لجنة الاستئناف تؤيد ما انتهت اليه لجنة الفصل من نتيجة بهذا الشأن.


